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 ٢٠٢٥لسنة  ١٦٤ قانون رقم
 ض الأحكام المتعلقة بقوانينبشأن بع

 إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
  ؛، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه

 :)١(مادة 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المـؤجرة لغـرض الـسكنى والأمـاكن              

 ـ      ة لغيـر غـرض الـسكنى وفقـاً لأحكـام القـانونين            المؤجرة للأشـخاص الطبيعي
 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظـيم العلاقـة بـين المـؤجر      ١٩٧٧ لسنة   ٤٩رقمي  

 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن         ١٩٨١ لسنة   ١٣٦، و  والمستأجر
 . وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

 ):۲(مادة 
 الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهـاء         تنتهى عقود إيجار الأماكن   

، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية        مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به      
، وذلك كله مـا لـم    لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به   

 . يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك
 ):۳(مادة 

المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظـة تخـتص           تشكل بقرار من    
بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هـذا القـانون              

  ، على أن يراعـى فـى التقـسيم المعـايير          ، اقتصادية  متوسطة،  إلى مناطق متميزة    
 : والضوابط الآتية

  . ارع الكائن به العقار الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والش-١
   مستوى البنـاء ونوعيـة مـواد البنـاء المـستخدمة ومتوسـط مـساحات               -٢

 . الوحدات بالمنطقة
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغـاز وتليفونـات             -٣
 . من المرافق وغيرها



 ٢٠٢٥ سنة أغسطس ٤ فى) مكرر (٣١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤

 شبكة الطرق ووسـائل المواصـلات والخـدمات الـصحية والاجتماعيـة             - ٤
 . ليمية المتاحةوالتع

 القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الـضريبة           - ٥
   ، الكائنــة٢٠٠٨ لــسنة ١٩٦علــى العقــارات المبنيــة الــصادر بالقــانون رقــم 

 . في ذات المنطقة

  . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
،  أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القـانون         وتنتهى هذه اللجان من     

 ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة
ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجـان يـتم نـشره فـى الوقـائع       

 . فظةالمصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محا

  :)٤(مادة 
من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون            ااعتبار 

القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض الـسكني الخاضـعة لأحكـام هـذا            
القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمـة الإيجاريـة القانونيـة              

، وبواقع عشرة أمثـال القيمـة الإيجاريـة          ة وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه      الساري
السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنـى مبلـغ مقـداره             

 للأماكن  ا المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيه    أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق     
 . يةالكائنة فى المناطق الاقتصاد

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان             
 من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الـشهرية           )٣(الحصر المشار إليها بالمادة     

، علـى أن يلتـزم    اا شهريقانون بواقع مائتين وخمسين جنيهالتالية لتاريخ العمل بهذا ال  
   مـن اليـوم التـالى      ا، بـدء   من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال      المستأجر أو   

 من هـذا    )٣(لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة           
القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمـدة              

 . التي استحقت عنها
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 ):٥(مادة 
وعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون           من م  ااعتبار

القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غـرض الـسكنى            
 . خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية

 ):٦(مادة 

  بـصفة اهذا القانون سنويمن ) ٥ ، ٤(تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين     
 . )٪١٥(دورية بنسبة 

 :)٧(مادة 
  ١٣٦مـن القـانون رقـم       ) ١٨(مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة        

  ، ، يلتـزم المـستأجر أو مـن امتـد إليـه عقـد الإيجـار                 المشار إليه  ١٩٨١لسنة  
 ، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر،   بحسب الأحوال 

  ، أو حـال تحقـق أى    مـن هـذا القـانون   )٢(المدة المبينـة فـى المـادة      في نهاية 
  :  من الحالتين الآتيتين

 ـ      إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه          -١  اعقد الإيجار المكان المـؤجر مغلقً
  . لمدة تزيد على سنة دون مبرر

  يجـار يمتلـك وحـدة سـكنية        إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإ          -٢
أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعـد مـن أجلـه                

 . المؤجر المكان
، أن يطلـب   وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال      

تنع من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد المم            
 . عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو مـن امتـد           
  ضوعية أمام المحكمـة المختـصة  ، رفع دعوى مو    ، بحسب الأحوال   إليه عقد الإيجار  

، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضـي    للإجراءات المعتادة اوفقً
   .الوقتية المشار إليه الأمور
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 ):۸(مادة 

  من هذا القانون، يكـون لكـل مـستأجر   ) ۷ ،   ۲(مع عدم الإخلال بحكم المادتين      
  ، ١٩٧٧ لـسنة  ٤٩أو من امتد إليه عقد الإيجـار وفقـاً لأحكـام القـانونين رقمـى               

  ، وقبل انقـضاء المـدة المحـددة لانتهـاء العقـود             المشار إليهما  ١٩٨١ لسنة   ١٣٦
،  وحدة سـكنية أو غيـر سـكنية   ، أحقية في تخصيص   من هذا القانون  )٢(فى المادة   

من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلـب يقدمـه المـستأجر             اأو تمليكً  اإيجار ،  
 المـستأجرة فـور   به إقرار بإخلاء وتـسليم العـين   اأو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقً 

  . صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة
   صدر مجلس الوزراء بناءعلى عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال        وي 

 بالقواعـد والـشروط والإجـراءات       ا العمل بأحكام هذا القانون قـرار      شهر من تاريخ  
دولـة  اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويـات التخـصيص وجهـات ال          

، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات        الوحدات المتاحة  المنوط بها تخصيص  
، علـى أن يـتم    المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها  

الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر لـه            
 وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبـل العمـل           المؤجر ابتداء عقد إيجار من المالك أو      

 )٢(، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمـادة              بأحكام هذا القانون  
  . من هذا القانون

 ، اا أو تمليكً، إيجار وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية
يص وحـدة، بمجـرد    إليه عقد الإيجار الأولوية في تخـص    يكون للمستأجر أو من امتد    

 به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولـى مـن             اتقدمه بطلب مرفقً  
فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بهـا الوحـدة    هذه المادة، على أن يراعى   

 . جراءات اللازمة للتخصيص، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإ المستأجرة
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 ):٩(مادة 

 ۱۹۷٧ لـسنة  ٤٩، تُلغى القـوانين أرقـام     من هذا القانون  )٢(مع عدم الإخلال بحكم المادة      
 ۱۹۸۱ لـسنة    ١٣٦فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المـؤجر والمـستأجر، و            

بـين المـؤجر    فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقـة            
   مـن القـانون    )٢٩( بتعديل الفقرة الثانية مـن المـادة         ۱۹۹۷لسنة   ٦، و  والمستأجر

 ـ       ۱۹۷٧ لسنة   ٤٩رقم     اسكنية اعتبـار   وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير ال
  . من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون

 . ونويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القان

 ):١٠(مادة 

   مـن اليـوم التـالي      اريدة الرسمية، ويعمل به اعتبـار     ينشر هذا القانون فى الج    
 . لتاريخ نشره

  .، وينفذ كقانون من قوانينها  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
  ھ١٤٤٧ صفر سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٥ سنة أغسطس ٤الموافق (                  
  الفتاح السيسىعبد 


